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فهرس البحوث
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 اجتهاد التنزيل عند مالكيّّة الغرب الإسلامي
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د. محمد أبجطيط
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ـــوم القـــرآن  ـــة في التفســـير وعل ـــة للرســـائل العلمي الاتجاهـــات البحثي
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ـــة( ـــة تحليلي ـــة وصفي ـــام 2023م )دراس ـــة ع ـــى نهاي حت

د.محمد صالح محمد سليمان
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المنهج التكاملي في تفسير القرآن الكريم

 أ.د.سعيد بن راشد الصوافي، أ.د.المبروك الشيباني المنصوري
محمود بن سعيد العويدي

77

 ضوابط النفقة وتطبيقاتها في الفقه الإباضي
)دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني(

د.سلطان بن منصور الحبسي
101

علة الأبوة الرضاعية )دراسة فقهية(

د.ماجد بن محمد الكندي
132

الموازنة بين قصيدتي نونية فتح بن نوح وغاية المراد للإمام 
السالمي )دراسة في التراث العقدي الإباضي(

د.أحمد بن يحيى الكندي، راشد بن حميد الجهوري
162



العدد الرابع - جمادى الأولى 1446هـ/ نوفمبر 2024م6

التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
تصــدر المجلــة عــن كليــة العلــوم الشــرعية، وتخضــع للأنظمــة المعمــول بهــا في الســلطنة، 
السلطانـــي )84/49( وتعديلاتــه  بالمرســوم  المطبوعــات والنشــر الصــادر  وبالأخــص قانــون 
ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الصــادر بالمرســوم 

.)2008/65( السلطانـــي 

◂أهداف المجلة:
	ढ.نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية

	ढ.إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن

	ढ تشــــجيع الباحثيــــن في تخصصـــات العلـــوم الشـــرعية والإســـامية علـــى إجـــراء البحـــوث
ــرها. ونشـ

	ढ.الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية

	ढ.الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان

◂مجالات النشر:
تنشر المجلة البحوث والدراسات في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية وما يتعلق 
بها، وتشمل: الشريعة والقانون - الدراسات الإسلامية - الاقتصاد الإسلامـي - الثقافة الإسلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                                مديرة مركز البحث العلمي
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▪ الأعضاء
د. طالب بن علي بن سالم السعدي                               قسم الفقه وأصوله

د. أحمد حسين جودة                                                      قسم أصول الدين

د. أحمد الصادق البشير الشايب                                    قسم الفقه وأصوله

د. سلطان بن منصور الحبسي                                        قسم الفقه وأصوله

د. خالد سعيد تفوشيت                                                   قسم أصول الدين

د. مهدي دهيم                                                                  قسم أصول الدين

الفاضل / أشرف بن محمد النعماني                             قسم المتطلبات العامة

الفاضل/ أحمد بن إسحاق البوسعيدي                        مركز البحث العلمي

▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ التصميم والتنسيق
إبراهيم بن خليفة الربيعي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن علي بن عامر الشعيلي               جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                   جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                       مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                  مجمع الفقه الإسلامـي - السودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                        جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                       جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر

مجلــة بحــوث الشــريعة، مجلــة علميــة محكمــة متخصصــة، تصــدر عــن كليــة العلــوم الشــرعية 
ــر فيهــا مقومــات  ــي تتواف ــة الأصيلة، التـ ــى بنشــر الدراســات والبحــوث العلمي بســلطنة عمــان، تعن
البحــث العلمـــي مــن حيــث أصالــة الفكــر، ووضــوح المنهجيــة، ودقــة التوثيــق، في مجــالات العلــوم 

الشــرعية والدراســات الإسلاميــة. ويخضــع النشــر في المجلــة للشــروط والضوابــط الآتـــية:

◂شروط النشر:

	1 ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.(

	2 ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.(

	3 أن تتوافـر في البحـث المقـدّم الأمانـة العلميّـة، والدقّـة المنهجيّـة، وسالمة اللغة، مع اسـتيفاء (
جميـع أركان البحْـث العلمـيّ، ومكوّناته، وفـق القواعد البحثية المعتمـدة. ويتحمل الباحث 

وحـده المسـؤولية القانونيـة التامـة في حالـة نشـر البحث وبـه إخلال بالأمانـة العلمية.

	4 ألّا يزيد عدد الباحثين على ثلاثة.(

	5 أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية. (

	6 أن يكون البحث في المجالات التي تختص بها المجلة.(

	7 ـــك الجـــداول ( ـــد علـــى )8000( بمـــا في ذل ـــلّ عـــدد الكلمـــات عـــن ) 6000( ولا يزي أن لا يق
والأشـــكال والمراجـــع.

	8 تنشر المجلة المخطوط وفق الشروط الآتية:               (

	ढ.أن يكون محتوى المخطوط متوافقًا مع مجالات النشر وقواعده في المجلة
	ढ.أن تكون له أهمّيّة علميّة ومرجعيّة، بما يجعله مشروع بحْث ودراسة
	ढ ّويُبيّــن الباحــثُ كلَّ ذلــك، وغيــرَه مــن البيانــات المُهمّــة، في ورقــة تأطيريّــة يُرْفــق بهــا النــص

المخطــوط.
	ढ.د في شروط النشر أن لا يزيد عدد كلمات المخطوط والورقة التأطيريّة، معًا، على المحدَّ
	ढ.ًأ لا يُنشَر المخطوط مُجزَّ
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◂ضوابط تسليم البحث:

	1 ).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي

	2 ــن و)12( ( ــك Traditional Arabic بحجــم )16( للمت ــراديشنال أرابي طباعــة البحــث بخــط تـ
للهوامــش، بصيغــة وورد، مــع تـــرك مســافة ونصــف بيـــن الســطور. وتطبــع الكلمــات 
ــيو رومــان Times New Roman بحجــم )12(  ــي بخــط تايمــز نـ ــة بالحــرف اللاتـينـ المكتوب
للمتــن و)10( للهوامــش، مــع تـــرك مسافة 2.5 ســم علــى جوانــب الصفحــة الأربعــة.

	3 ــية باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية في صفحــة مســتقلة: عنــوان البحــث، ( كتابــة البيانــات الآتـ
ــريد الإلكتـرونـــي، رقــم الهاتــف.  واســم الباحــث، وعنوانــه، والبـ

	4 تضميـــن البحــث ملخّصيـــن باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية، في حــدود مائتـــي )200( كلمة، (
ويذيــان بالكلمــات المفتاحيــة للبحــث، علــى ألا تتجــاوز خمــس كلمــات.

	5 احتـواء مقدمـة البحث على العناصر الأساسـية: موضوع البحث وأهميته وأسـباب اختــياره، (
ومشـكلته، وحـدوده، وأهدافه، والدراسـات السـابقة فيه، وخطته، والمنهـج المتبع فيه.

	6 اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.(

	7 مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.(

	8 مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.(

◂قواعد التوثيق:

	1 يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.(

	2 يـــراعى في أســلوب التوثيــق في الهوامــش عــدم كتابــة المعلومــات مفصّلــة إلا في قائمــة (
المصــادر والمراجــع؛ وفــق الأمثلــة الآتـــية:

	ढ.50:عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة

	ढ ،ــا ــاة ووجوبه ــاب الص ــب في كت ــن حبي ــة: رواه الربيع ب ــث النبوي ــج الأحادي ــد تخري عن
ــك، ص16. ــن مال ــق أنس ب ــن طري ــرقم 178، م ــاة، بـ ــات الص ــاب: في أوق ب
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	ढ .270عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص

	ढ:عند ذكر المرجع الأجنبي

	ढ.Walters M.Feminism a Very Short Introductionp. 64

	ढ.8المخطوط: الرقيشي، مصباح الظلام، مخطوط، ص

	ढ ــد ــه الحكــم الشــرعي عن ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــة: المعولــي، الدلال الرســالة العلمي
ــر، ص60. ــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـ أجوب

	ढ :المقــال في مجلــة محكمــة: الشــعيلي، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية، ص 240. ــة مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

	ढ ــية: بنعمــر، الــدرس اللغــوي عنــد الأصولييـــن، مركــز نمــاء للبحــوث الشــبكة العنكبوتـ
والدراســات، موقــع إلكتـرونـــي.

	3 تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:(

	ढ:الكتب العربية

الكتــاب الــذي خُــرّج منــه الحديــث: الفراهيــدي؛ الربيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح 	-
مســند الإمــام الربيــع بيـــن حبيــب، مســقط: مكتبــة الاســتقامة، ط1 ،1995م.

الكتــاب المحقــق: الســالمي، عبد الله بــن حميــد، مشــارق أنــوار العقــول، تحقيــق: 	-
1409ه/1989م. ط1،  الجيــل،  دار  بيـــروت:  ط1،  عميـــرة،  عبد الرحمــن 

الكتــاب المتـــرجم: دي بوجرانــد، روبـــرت، النــص والخطــاب والإجراء، تـــرجمة: تمام 	-
حســان، القاهــرة: عالــم الكتــب، ط1، 1998م.

كتــاب لمؤلفيـــن معاصريـــن: أبــو غزالــة، إلهــام، وحمــد؛ علــي خليــل، مدخــل إلــى علــم 	-
لغــة النــص: تطبيقــات لنظريــة روبـــرت ديبوجرانــد وولفجانــج دريســلر، القاهــرة: الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، ط 2، 1999م.

	ढ:الكتب الأجنبية

- 	.2005 .Walters M. Feminism a Very Short Introduction Oxford University Press
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	ढ:المخطوطات

الرقيشــي، خلــف بــن أحمــد، مصبــاح الظــام، دار الوثائــق والمخطوطــات، وزارة 	-
التـــراث والثقافــة، ســلطنة عمــان، رقــم 52190. 

	ढ:الرسائل الجامعية

ــم 	- ــه الحك ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــر، الدلال ــن ناص ــليمان ب ــن س ــيف ب ــي، س المعول
الشــرعي عنــد أجوبــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـــر، جامعــة نـــزوى، 1437ه/ 

2016م.

	ढ:المجلات والدوريات

الشــعيلي، ســليمان بــن علــي بــن عامــر، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل: 	-
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية 2012م، 27 )90(،  ــة، مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

.293 -239

	ढ:الشبكة العنكبوتـية

بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، 	-
موقـــع إلكتـرونــــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شـــوهد 

في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

	4 تُضــاف بعــض الرمــوز في حــال عــدم توفــر بعــض البيانــات كالآتـــي: بدون مــكان النشــر: د.م، (
بــدون اســم الناشــر: د.ن، بــدون رقــم الطبعــة: د.ط، بــدون تاريــخ النشــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

	1 تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.(

	2 يُعرض البحث على برنامج الاقتباس، ويشترط أن لا تتجاوز نسبته 30 %.(

	3 يُحــال البحــث المقبــول للتحكيــم إلــى مختصيـــن اثنـــين، لتحْكيمــه علميًّــا، وفي حــال (
اختلافهمــا، يُعــرض علــى هيئــة التحريـــر؛ لتقــرر الحاجــة إلــى إحالتــه إلــى محكــم ثالــث، أو 

ــره. ــدم نش ــن ع ــذار ع الاعت
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	4 ــات ( ــوم الباحــث بإجــراء التعدي ــل يق ــة مــع التعدي ــول البحــث للنشــر في المجل  في حــال قب
المطلوبــة، ويعــد البحــث مرفوضــا إذا لــم يجــر الباحــث التعديــات المطلوبــة في المدة التـــي 

تحددهــا هيئة التحريـــر.

	5 للمجلــة الحــقّ في طلــب حــذف أيّ جــزء مــن البحْــث، أو تعْديلــه بمــا يتفــق مــع رؤيــة المجلة، (
وأهدافها.

	6 في حــال قبــول البحــث مــن غيـــر تعديــل، أو قــام الباحــث بالتعديــات المطلوبــة، فإنــه يـــرسل (
لــه خطــاب بالقبــول النهائــي متضمنــا وعــدا بالنشــر، مــع بيــان العــدد الــذي سيـــنشر فيــه.

	7 في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.(

◂ملحوظات عامة:

	1 ــر ( ــط، ولا تعبـ ــن فق ــر الباحثيـ ــة نظ ــن وجه ــر ع ــورة تعبـ ــوث المنش ــي البح ــواردة فـ الآراء ال
بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

	2 فـــي حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول جميــع حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره فـــي (
أي منفــذ نشــر آخــر ورقيــا أو إلكتـرونـــياً، دون إذن كتابــي مــن رئيــس هيئــة تحريـــر المجلــة.

	3 للمجلــة حــق إعــادة نشــر البحــوث التـــي ســبق لهــا نشــرها ورقيــا أو إلكتـرونـــيا، دون حاجــة (
لإذن الباحــث، ولهــا حــق منــح الإذن بــإدراج بحوثهــا في قواعــد البيانــات المختلفــة، ســواء 

أكان ذلــك بمقابــل أم بــدون مقابــل.

	4 يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.(

	5 ـــأن ( ـــة بش ـــرار المجل ـــي ق ـــل تلق ـــيا، قب ـــا أو إلكتـرونـ ـــث، ورقي ـــر البح ـــث بنش ـــام الباح ـــد قي يع
نشـــره، أو بعـــد نشـــره في المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ مـــا تــــراه 

مناســـبا حيـــال الباحـــث.
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افتتاحية العدد

¢
الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم علــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث رحمــة 

للعالميــن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الديــن.

وبعــد فيســرني أن أقــدم العــدد الرابــع مــن »مجلــة بحــوث الشــريعة« والتــي تصدرهــا كليــة 
العلــوم الشــرعية بســلطنة عمــان للباحثيــن وطلاب العلــم والمهتميــن بعلــوم الشــريعة والدراســات 
الإسلاميــة، راجيــن مــن الله تعالــى أن تســهم هــذه المجلــة بجميــع أعدادهــا  في المســيرة الحضاريــة 
ــي  ــر الوع ــا في نش ــهم بحوثه ــم، وأن تس ــم وســنة نبيه ــاب ربه ــلمين لكت ــة المس الإنســانية، وفي إناب
وترســيخ المعــارف وبنــاء الأخلاق الفاضلــة النابعــة مــن هــدي الشــريعة الإسلاميــة الســمحة، وأن 
ــاء  ــه العلم ــاهم ب ــا س ــانية، وم ــاكل الإنس ــن علاج للمش ــة م ــريعة الإسلامي ــا في الش ــراز م ــى في إب تعن
المســلمون عمومًًــا والعمانيــون خصوصًًــا في بنــاء الحضــارة الإنســانية مــن اســتنباطات شــرعية 

ــي. ــث العلم ــجيعًًا للبح ــة وتش ــداف الكلي ًـا لأه ــك تحقيق� ــة؛ وذل ــيلات قيِِّم وتحل

لقــد طَبَّقــت هيئــة تحريــر المجلــة قواعــد النشــر المعلنــة في التعامــل مــع البحــوث التــي وردتهــا 
ًـا، فاجتــازت هــذه المراحــل مجموعــة مــن البحــوث ينشــر بعضهــا في  مــن فحصهــا وتحكيمهــا علمي�

هــذا العــدد بعــد اعتمادهــا مــن هيئــة التحريــر.

ــوه مــن جهــد في  ــا بذل ــى م ــر عل ــة التحري ــل الشــكر الإخــوة أعضــاء هيئ ويســرني أن أشــكر جزي
اســتلام مخطوطــات البحــث وفحصهــا الفحــص المبدئــي ومتابعــة تحكيمهــا ومراجعتهــا مــن مديــر 
التحريــر وباقــي الأعضــاء، وكل مــن ســاهم في إخــراج هــذا العــدد، ســائلاًً الله القديــر أن يجعلــه في 

ميــزان حســناتهم.

كمــا أننــي يســرني أن أدعــو الإخــوة الباحثيــن لنشــر بحوثهــم في »مجلة بحــوث الشــريعة« والإعانة 
ــدًًا  لبلــوغ هــذه المجلــة الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن وجودهــا؛ حتــى تصبــح هــذه المجلــة راف
ًـا وعــامالًا لتطويــر العلــوم بمــا يتناســب مــع متغيــرات العصــر، ومــا يحــدث  ًـا ومصــدرًًا علمي� معرفي�



العدد الرابع - جمادى الأولى 1446هـ/ نوفمبر 2024م14

فيــه مــن تطــورات عالميــة مهمــة، إذ إن مــن أهــداف الكليــة نشــر التســامح والحــوار الهــادف وتقبــل 
الــرأي الآخــر ومناقشــته بأســلوب علمــي رصيــن بعيــد عــن التعصــب متبــع للدليــل؛ حتــى تــؤتي هــذه 
ًـا  المعــارف ثمارهــا وتخــدم الإنســانية وتعب�ُـر بهــا إلــى مــعبر الأمــان حيــث الأخلاق الفاضلــة، تحقيق�

ِنَِ اتََّبََعََ�نِـي{. َـا وََم� يــرََةٍٍ أََ�ن ىَٰٰ بََِصِ ُـو ل�ِإَِـى اللَّهِِ ۚ عََل� َـذِِهِِ سََــِبِيِلِي أََدْْ�ع ُـلْْ ه� لقولــه تعالــى: }ق�

د. راشد بن علي الحارثي
رئيس هيئة التحريـر



بحوث
العــدد
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 اجتهاد التنزيل
عند مالكيّّة الغرب الإسلامي
»قواعده وتطبيقه في فقه الأسرة«

د.محمد ابجطيط
جامعة محمد الأول - المملكة المغربية

تاريـــــخ تلقي البحث: 2024/1/17م | تاريــــخ قبول البحث: 2024/3/21م

▣ الـملخص:
الغرب الإسلامي، وتطبيقه في فقه  التّّنزيل عند مالكيّّة  إبراز ملامح اجتهاد  إلى  البحث  يهدف 
الأسرة، الذي انعقد في مبحثين جامعين. تناول الأول الجانب النّظّري لاجتهاد التّّنزيل عند مالكيّّة 
الغرب الإسلامي، وما تدل عليه قواعده من النّضّج في الإفتاء، واستفراغ الجهد من قبل الفقيه، ليس 
على مستوى فقه النص فقط، وإنّّما على مستوى تنزيله كذلك تنزيلاًً صحيحاً على واقع المكلفين.

وتناول المبحث الثّّاني الجانب التّّطبيقي، اَلَّذي نهج منهج الاستقراء لنماذج من كتب النّوّازل 
لدى مالكَيَّة الغرب الإسلامي في مجال الأُسُرة، ويدل في مجمله على احتكامهم إلى ما سبق عرضه 
في المبحث الأول من القواعد التّّي تشكل سياجاً مانعاً في تحصين الفتوى الشّّرعَيَّة من السياقات 

والعوامل المختلفة، إذا ما تم مراعاتها من قبل المجتهدين والمفتين في عصرنا الحاضر. 

الكلمات المفتاحية: اجتهاد التنزيل، مالكية الغرب الإسلامي، فقه الأُسُرة.

▣ Abstract:

This research aims to highlight the features of Islamic jurisprudence 

according to the Al-Malikiyah of the Islamic West and its applications in 

family jurisprudence.
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It included two sections. The first part dealt with the theoretical aspect of 

this jurisprudence and its rules that indicating its jurisprudential maturity. The 

second part dealt with the applied aspect because it dealt with the applied 

aspect inductive approach to fatwa’s books in the field of the family. Which 

clearly indicates that it builds on the previous rules from the first section

This jurisprudential approach adopted by the Al-Malikiyah of the Islamic 

West represents an important basis for protecting the legal fatwa’s from the 

different contexts and factors That influence.

Applied diligence Malikiism of the Islamic West Family jurisprudence

Key words:Applied diligence Ownership of the Islamic West Family.

المقدمة

إذا كانــت نصــوص القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة متناهيــة مــن حيــث الاســتدلال والاســتنباط 
ــع والأحــداث  ــة مــا يســتجد مــن الوقائ ــر والبحــث عــن أجوب ــاق النّظّ ــإن آف المباشــر مــن معينهــا، ف
يمتــد إلــى مــا يــدور في فلكهــا مــن أدلــة أصــول الفقــه، حيــن يتعــذر هــذا الاســتمداد المباشــر؛ وذلــك 
ــل  ــه العل ــق فق ــن طري ــا، ع ــا بأصوله ــا وإلحاقه ــوص عليه ــر المنص ــوازل غي ــع والن ــاع الوقائ بإرج

َـة. َـة والمقاصدي� ــات المصلحي� القياســَيَّة والكُُلّّي

	ढ:مشكلة البحث
ــة  ــه بالصّّيغ ــراب عن ــن الإع َـذي يمك ــكالي، ال� ــاؤل الإش ــة التس ــى مقارب ــث إل ــذا البح ــي ه يرم
الآتيــة: إلــى أي مــدى يمكــن أن يكــون المذهــب المالكــي يتميــز في صناعــة الفتــوى بأصولهــا 
المتنوعــة، مــن خلال اجتهــادات علمــاء الغــرب الإسلامــي في نــوازل عصرهــم؛ لتــؤدي دوراًً مهــماً 

ــرة؟  ــياقات معاص ــن س ــوم م ــا الي ــر به ــا تم ــرعَيَّة مم ــوى الشّّ ــن الفت في تحصي

	ढ:أسئلة البحث
يتفرع عن التّّساؤل الإشكالي في هذا البحث جملة من الأسئلة أهمها:
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ماذا نقصد باجتهاد التنزيل، وما هي مراحله وخصائصه لدى مالكيّة الغرب الإسلامي؟ -
ما هي أصول وقواعد اجتهاد التنزيل عند مالكيّة الغرب الإسلامي؟ -
إلــى أي مــدى شــكلت قواعــد اجتهــاد التنزيــل عنــد مالكيّــة الغــرب الإســامي حضــورا قويــا  -

في معالجــة نــوازل عصرهــم وبيئتهــم؟

	ढ:أهداف البحث
من الأهداف المرجوة لهذا البحث:

ــاه  - ــص والاجتهــاد في تنزيلــه علــى الواقــع، الــذي يتغي ــان الفــرق بيــن الاجتهــاد في فقــه النّ بي
ــن. ــن يتعــذر الاســتمداد المباشــر مــن نصــوص الوحيي ــه حي الفقي

الكشــف عــن مراحــل الفتــوى وخطواتهــا عنــد مالكيّــة الغــرب الإســامي، وإبــراز خصائصها  -
ومزاياها.

التعريف بفقه التّنزيل عند مالكيّة الغرب الإسلامي، وتطبيقه في فقه الأسرة. -

	ढ:أهمية البحث
ــه بمــا يقدمــه مــن بعــض ملامــح اجتهــاد التنزيــل، لــدى علمــاء  يكتســي هــذا الموضــوع أهميت
الغــرب الإسلامــي، التــي مــن شــأنها أن تــؤدي دوراًً مهمــا في تحصيــن الفتــوى الشّّــرعَيَّة مــن عواقــب 

وخيمــة؛ لمــا يغيــب فيهــا التّّنزيــل السّّــليم للحكــم الشّّــرعي علــى واقــع المكلفيــن.

	ढ:حدود البحث
يرتكــز البحــث هاهنــا علــى دراســة عينــة مــن مصنفــات علمــاء الغــرب الإسلامــي الت�ّـي جمعــت 
فتاواهــم في هــذه البلــدان، مــن أجــل اســتخلاص معالــم اجتهــاد التنزيــل لــدى هــذه المدرســة، وكيف 

انعكــس بشــكل جلــي في اجتهاداتهــم في فقــه الأســرة.

	ढ:منهج البحث
اعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي الاســتنباطي، والتّّحليلــي -كذلــك- لتلــك 
النّمّــاذج مــن الاجتهــادات المبثوثــة في تراثنــا الفقهــي المالكــي، التــي يتجلــى فيهــا مراحــل الاجتهــاد 
والنظــر لــدى مالكي�ـّة الغــرب الإسلامــي، ومــا يســلكه المفتــي مــن مراحــل في صناعــة الفتــوى 

بقواعدهــا وأصولهــا المعتمــدة.
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	ढ:الدّراسات السابقة
ــة هــذا البحــث بمــا ســبق مــن الدّّراســات المنجــزة في هــذا الموضــوع -حســب  في إطــار علاق
ــع  ــواع، م ــة أن ــا في ثلاث ــه، نجمله ــابقة في ــات الس ــن الدّّراس ــواع م ــن أن ــز بي ــن أن نمي اطلاعي-يمك

ــوع. ــكل ن ــال واحــد ل ــل بمث التّّمثي

ّوع الأول: الدّّراســات الت�ـّي حاولــت الكشــف عــن أصــول مذهــب مالــك رحمــه الله،  النـ�
ــه  ــا الفقي ــي أن يراعيه ــي ينبغ ــب الت ــول المذه ــط أص ــم لضب ــة منه ــي محاول ــا، وه ــا وتحديده بِعََِده
عنــد الإفتــاء، ومــن هــذه المؤلفــات: كتــاب: »إيصــال الســالك إلــى أصــول مذهــب الإمــام مالــك« 

ــف. ــي ك ــن أب ــد ب ــة أحم ــه منظوم ــرح في ــذي ش ــنقيطي، ال ــولاتي الش ــد ال ــن محم ــي ب ــد يح لمحم

ــي،  ــب المالك ــول المذه ــن أص ــد م ــل واح ــت بأص ّـي اهتم ــات الت� ــك الدّّراس ّـاني: تل ّـوع ال�ث الن�
ــل: »العــرف والعمــل في المذهــب  ــق؛ ســواء في مؤلــف مســتقل؛ مث ــن التّّأصــل والتّّطبي وجمعــت بي
المالكــي ومفهومهمــا لــدى علمــاء المغــرب«، لعمــر الجيــدي، أو في بحــث أكاديمــي ضمــن كتــب 
جماعيــة أو مــجلات محكمــة؛ مثــل: العمــل الــذي نشــره قطــب الرّّيســوني الموســوم بــ«مــا جــرى بــه 

ــة في الميــزان«. العمــل في الفقــه المالكــي نظري

ــاب  ــه؛ مثــل كت ــه، وقواعــده، وتطبيقات ّـوع الثّّالث: كتــب اهتمــت بفقــه التّّنزيــل، ومصطلحات الن�
ّـة« لعبــد الحليــم بــن محمــد  »فقــه التنزيــل وقواعــده وتطبيقاتــه مــن خلال نــوازل مــن تــراث المالكي�
ــأت  ــم ي ــة، ول ــه المعــاملات المالي ــب التطبيقــي لفق أيــت أمجــوض، وقــد خصــص المؤلــف الجان
الكتــاب متخصصــا في المدرســة المالكي�ّـة في الغــرب الإسلامــي، وإنّّمــا اكتســى طابــع الشّّــمولية مــن 

حـيـث التّّأصـيـل لفـقـه التّّنزـيـل، وـمـن حـيـث الأدـلـة العامـّـة المؤصـلـة لـهـذا الفـقـه.

ــي  ــوات الت ــل والخط ــن المراح ــف ع ــاس الكش ــروم في الأس ــة ت ــة البحثي ــذه الورق ــإن ه ــذا ف له
يســلكها علمــاء مالكي�ّـة الغــرب الإسلامــي في صناعــة الفتــوى، والاســتدلال علــى كل مرحلــة مرحلــة 

بالشّّــواهد النّاّطقــة بذلــك، مــع رصــد جملــة مــن التّّطبيقــات في مجــال الأســرة.

	ढ:هيكل البحث
ــث الأول:  ــاول المبح ــة، تن ــذه المقدم ــد ه ــن، فبع ــن جامعي ــى مبحثي ــث إل ــذا البح ــمت ه قس
ــاذج  ّـاني: نم ــاول الث� ــه. وتن ــه وخصائص ــي، ومراحل ــرب الإسلام ّـة الغ ــد مالكي� ــل عن ــاد التنزي اجته



العدد الرابع - جمادى الأولى 1446هـ/ نوفمبر 2024م20

تطبيقي�ّـة مــن اجتهــاد التنزيــل لمالكي�ّـة الغــرب الإسلامــي، قبــل الوصــول إلــى الخاتمــة الت�ّـي أجملــت 
فيهــا بعــض النتائــج التــي خلــص إليهــا هــذا البحــث.

ّـة الغــرب الإسلامــي: مراحلــه  المبحــث الأول: اجتهــاد التنزيــل عنــد مالكي�
وخصائصــه

المطلب الأول: مفهوم اجتهاد التنزيل

اجتهــاد التنزيــل مركــب إضــافي، تكــون مــن كلمتــي: اجتهــاد، والتّّنزيــل؛ لــذا لا بــد مــن تعريــف 
الكلمتيــن معــا في اللّّغــة والاصــطلاح، قبــل تعريــف المركــب الإضــافي؛ )اجتهــاد التنزيــل( باعتبــاره 

اـسـماً ولقـبـا لمصطـلـح ـخـاصّّ في ـهـذا الموـضـوع.

فالاجتهــاد لغــة: قــال ابــن فــارس في مــادة جهــد   »الجيــم والهــاء والــدال أصله المشــقة، ثــم يحمل 
عليــه مــا يقاربــه. يقــال:  جهــدت  نفســي وأجهــدت، والجهــد الطاقــة. قــال الله تعالــى: ﴿وََالّّذيــن لاََ 

ُـم﴾ ســورة التّّوبــة: 79«))). أي مــا بذلــوه مــن الجهــد والوســع.  هدََه� ونََ إلاًً ُجُ يجــُدُ
وفي اصطلاح الأصوليين: هو: »بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشّّريعة«))).

وقــد وضــع الأصوليــون قاعــدة في مجــال الاجتهــاد وهــي: »لا اجتهــاد مــع الن�ّـص«))) أي الن�ّـص 
القطعــي الدّّلالــة. وبنــاء علــى هــذه القاعــدة يكــون مجــال الاجتهــاد أمريــن: مــا لا نــص فيــه أصلاًً. 

ومــا فيــه نــص غيــر قطعــي الثبــوت أو الدلالــة.

نََزََلََهم، ونََزََلََ بهم، ونََزََلََ  وََقد  انحِِطاطٌٌ من عُُلو،  وََهُُوََ فِيِ الأصلِِ  الحُُلول  التّّنزيل لغة: فهو  أمََّا 
عََلََيْْهِِم، يََنْزِِْلُُ...بمعنى حل، وفرق أهل اللّّغة بين التّّنزيل والإنزال، فالأول تدرجي، والثاني دفعي))).

ّـه بشــرعه مــن خلقــه.  َـا اصــطلاحاً: فهــو إيقــاع الأحــكام الشّّــرعَيَّة علــى محالهــا وفــق مــراد الل� أم�
ّـه: »والفقــه تنزيــل المشــروع علــى الواقــع«))). قــال ابــن القيــم رحمــه الل�

ــة الاجتهــاد أَنَّهــا  ــل( يكــون المقصــود بعملي ــن: )اجتهــاد التنزي ــن المصطلحي ــد الجمــع بي وعن

))) ينظر: ابن فارس، مجمل اللّّغة، ص: 200، ابن منظور، لسان العرب، جـ 3، ص: 135.
))) المستصفى، الغزالي، ص: 342

))) محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية، جـ 1، ص:39.
))) ينظر: الزّّبيدي، تاج العروس، جـ30، ص: 479-478: 

))) ابن القيم، زاد المعاد، جـ5، ص: 422. 
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ــل  ــتخراج العل ــى اس ــاوزه إل ــل تتج ــاني( ب ــاد البي ــص، )الاجته ــة الن ــه دلال ــى فق ــط عل ــر فق لا تقتص
َـذي ســماه الشّّــاطبي  والمناطــات، ليهتــدى بهــا في الن�ّـوازل المســتجدة المجــردة عــن الدليــل. وهــذا ال�
بالاجتهــاد في تحقيــق المنــاط، وعرفــه بقولــه: »وهــو أن يثبــت الحكــم بمدركــه الشّّــرعي لكــن يبقــى 

النّظّــر في تعييــن محلــه«))).

وهــذا التعريــف ينســحب علــى المرحلــة الأخيــرة مــن اجتهــاد التنزيــل؛ وهــي مرحلــة التّّطبيــق 
ــيأتي في  ــا س ــة؛ كم ــل مهم ــوات ومراح ــا خط ــبقها، ويواكبه ــة أن يس ــذه المرحل ــد له ــل، ولا ب والتّّنزي

ّـاني. المطلــب الث�

المطلب الثّّاني: مراحل اجتهاد التنزيل في المدرسة المالكيّّة

من المراحل المهمة في عملية تنزيل الأحكام في المذهب المالكي ما يلي:

 المرحلة الأولى: مرحلة الفهم الدّّقيق للنازلة:

فالعالــم لا يفتــي في نازلــة إلا بعــد الفهــم الجيــد لجميــع عناصرهــا وحيثياتهــا... فلا يكفــي ســماع 
السّّــؤال العــامّّ مــن المســتفتي، بــل لا بــد مــن السّّــؤال عــن الألفــاظ والمصطلحــات المــعبر بهــا، وكــذا 
ّـي نزلــت فيهــا النّاّزلــة، وفهــم ذلــك الواقــع جيــدا؛ لأن الحكــم  عــن البيئــة والعــادات والأعــراف الت�

يتغيــر بتغيــر هــذه العناصــر كلهــا.

ــى وجــوب الابتعــاد عــن  ــى مراعــاة هــذه القواعــد، وإل ّـة في كتبهــم إل ــه الســادة المالكي� ــد نب وق
ّـي  ــكام الت� ــراءََ الأح ــرافي: »إَنَّ إِجِ ــام الق ــال الام ــر. ق ــد الدّّه ــب أب ــطور في الكت ــى المس ــود عل الجم
ــو في  ــا ه ــل كلُُّ م ــن، ب ــةٌٌ  في  الدّّي ــاع  وجهال ــد خلافُُ الِإِجم ــك العوائ رُِِ تل ــع تغي� ــدُُ م ــا العوائ مُُدْْرََكُُه
الشّّــريعةِِ يََتْْب�ـعَُُ العوائــدََ« ))). ولهــذا اختلــف العلمــاء داخــل المذهــب الواحــد في مســألة واحــدة 

ــن. ــة الزّّم متفاوت

وممــا يذكــره زروق في شــرحه للرســالة في هــذا الصــدد: أن ابــن أبــي زيــد  انهــدم  حائــط  بيتــه وكان 
يخــاف مــن الشّّــيعة فربــط في موضعــه كلــباً فقيــل لــه في ذلــك، فقــال: »لــو أدرك مالــك زمانــك لاتخــذ 

ــدا ضارياً« ))). أس

))) الشّّاطبي، الموافقات، جـ5، ص: 12
))) القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، ص: 218.

))) زروق، شرح زروق على متن الرّّسالة، جـ2، ص: 1098.
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المرحلة الثّّانية: الرّّجوع إلى مصادر الفقه المالكي:)))
بعــد فهــم النازلــة وتصورهــا تصــورا صحيحــا يســتحضر العالــم الفقيــه مدونــات الفقــه المالكي، 
ومــا حوتــه مــن نــوازل وأحــكام؛ خاصّّــة إذا ســبق للمســألة أن اجتهــد فيهــا المجتهــدون، واســتفرغوا 
فيهــا جُُهدهــم، وكانــت المســألة المطروحــة توافــق مــا ســبق الاجتهــاد فيــه، فلا داعــي لإعــادة 
ــاودة  ــي مع ــدة تقتض ــي جدي ــات أو ظــروف ودواع ــاك حيثي ــن هن ــم يك ــا ل ــة؛ م ــرة ثاني ــاد م الاجته

الاجتهــاد، أو المناقشــة والاســتدراك عمــا صــدر ســابقاً.

َـذي يتصفــح كتــب فتــاوى المذهــب المالكــي يــدرك مــدى ارتبــاط هــذه الفتــاوى باختيــارات  وال�
وأقــوال مــن ســبقهم مــن الأئمــة في المذهــب المالكــي. يقــول المختــار بــن الطّّاهــر التّّليلــي في تعليقــه 
َـة  ّـي اعتمدهــا ابــن رشــد الجــد: »إن المطالــع للفتــاوى يجــد مادتهــا الفقهي� عــن مصــادر الفتــوى الت�
وثروتهــا العلمي�ـَة قــد ارتبطــت بمــا اســتفاده صاحبهــا مــن العُُلــوم الإسلامي�ـَة الت�ـّي أخذهــا عــن 
شــيوخه، واســتفادتها مــن الكتــب الت�ّـي رواهــا... والمتتبــع للفتــاوى يلفــت نظــره متنــوع مصادرهــا، 
ومختلــف أســمائها التــي ورد ذكرهــا مقترنــة بذكــر أصحابهــا أحيانــا وغيــر مقترنــة بذكرهــم أحيانــا 

أخــرى« ))).

المرحلة الثّّالثّّة: فقه النّّص الشّّرعي والاستدلال به:
إن مرحلــة الاســتدلال بالن�ّـص الشّّــرعي لنازلــة معينــة لا بــد أن يســبقها اجتهــاد يســميه العلمــاء 
بالاجتهــاد في فقــه الن�ّـص، أو الاجتهــاد البيــاني؛ القائــم أساســا علــى فهــم النّصّــوص الشّّــرعَيَّة وبيــان 

مضامينهــا، ومعانيهــا وأحكامهــا ))).

قبــل أن تــأتي مرحلــة الاســتدلال بهــا ضمانــا للتنزيــل الصّّحيــح للحكــم الشّّــرعي علــى الن�ّـوازل 
المســتجدة. فالاســتدلال في عــرف الأصولييــن يطلــق علــى إقامــة الدّّليــل مطلــقاً، مــن نــصّّ أو 

ــا ))). ــاع أو غيرهم إجم

ــد  ــوى لاب ــة الفت ــتوى صناع ــى مس ــن عل ــة؛ لك ــة المختلف ــتدلون بالأدل ــاء يس ــوم أن العلم ومعل

))) هــذه المرحلــة مــع أنهــا ضمــن مرحلــة التّّأصيــل والاســتدلال، إلا أننــي جعلتهــا منفــردة؛ لِمِــا توفــره علــى العالــم الملــم بفــروع 
ــور  ــتاذنا الدكت ــة أس ــة الجامعي ــام الدراس ــت أي ــد رأي ــة، وق ــرى في النّاّزل ــرة أخ ــد م ــتفراغ الجه ــاودة اس ــد في مع ــن جه ــب م المذه

محـمـد المُُصـلـح أـنـه اخـتـار ـهـذا المنـهـج فتابعـتـه عـلـى ذـلـك.
))) المختار بن الطّّاهر التّّليلي، فتاوى ابن رشد، لأبي الوليد ابن رشد الجد، تحقيق: جـ1، ص: 43. 

))) أحمد الرّّيسوني، أبحاث في الميدان، ص: 55.
))) التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ص: 151.
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مــن تمحيــص هــذه الأدلــة، واختيــار الأنســب الملائــم للنازلــة، السّّــالمة مــن الخفــاء، والإشــكال، 
ــة. والمعارض

قــال الشّّــاطبي: »وقــد علــم العلمــاء أن كل دليــل فيــه اشــتباه وإشــكال ليــس بدليــل في الحقيقــة، 
حتــى يتبيــن معنــاه ويظهــر المــراد منــه، ويــشترط في ذلــك أن لا يعارضــه أصــل قطعــي، فــإذا لــم يظهــر 
معنــاه لإجمــال أو اشتراك، أو عارضــه قطعــي؛ كظهــور تشــبيه؛ فليــس بدليــل؛ لأن حقيقــة الدليــل أن 

يكــون ظاهــرا في نفســه، ودالًاً علــى غيــره، وإلا احتيــج إلــى دليــل عليــه« ))).

المرحلة الرّّابعة: مرحلة التّّنزيل والتّّطبيق:

المرحلــة الأخيــر في اجتهــاد التنزيــل هــي مرحلــة تنزيــل الحكــم علــى النّاّزلــة، وهــي الت�ـّي 
ســماها الشّّــاطبي بالاجتهــاد في تحقيــق المنــاط، _كمــا ســبق_  وعرفــه بقولــه: »وهــو أن يثبــت الحكــم 
بمـــدركــــــه الشّّــرعي لكــن يبقــى النّظّــر في تعييــن محلــه«))) وفي هــذه المرحلــة يحتــاج الفقيــه إلــى:

فقه العلل والمناطات، وما يحتاجه ذلك من التخريج والتنقيح والتحقيق))).

فقــه الواقــع، المبنــي علــى دراســة مســتوعبة لــكل جوانــب الموضــوع في علاقتــه بأحــوال الن�ّـاس 
وحاجاتههـم ومصالحـهـم الدّّينـيـة والدّّنيوـيـة.

فهم مقاصد الشّّريعة على وجه الكمال والتّّمام، والتّّمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها ))).

ــن  ــات بي ــراء الموازن ــق إج ــن طري َـة ع ــرعَيَّة العملي� ــكام الشّّ ــال الأح ــن مح ــع في تعيي ــذل الوس ب
المصالــح والمفاســد، وتحديــد الأولويــات؛ ســواء علــى مســتوى الضروريــات فيمــا بينهــا، أو علــى 
مســتوى الضّّــروري والحاجــي، والتّّحســيني ))). وفي هــذه المرحلــة عرفــت المدرســة المالكي�ـّة 
ّـة يـتـم اـسـتحضارها في مرحـلـة التّّنزـيـل والموازـنـة بـيـن المصاـلـح والمفاـسـد؛ أهمـهـا: بأـصـول خاـصّ

أولاًً: الاحتكام إلى أصل اعتبار المآل

ِـن  وا م� نَْْ يجــُدُ فالمــآل لغــة: الملجــأ، والرّّجــوع والمصيــر والعافيــة ))). ومنــه قولــه تعالــى: ﴿ل�

))) الشّّاطبي، الاعتصام، جـ1، ص: 305.
))) السابق، جـ 5، ص: 12

))) الشّّاطبي، الموافقات، جـ6، ص: 22-12
))) السابق، جـ 5، ص: 42

))) ينظر: عبد الحليم أيت أمجوض، فقه التّّنزيل وقواعده وتطبيقاته، ص: 106
))) الفيروزآباي، القاموس المحيط، ص:963، لسان العرب، ابن منظور، جـ11، ص: 715. 
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ــأًً ))). َـوئلاًً﴾ ]ســورة الكهــف: 58[. أََيْْ مََلْْجََ ِـه م� و�ن ُدُ

ويعــتبر المــآل أصلاًً مــن أصــول الاجتهــاد وتقريــر الأحــكام الشــرعية منــذ عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــث  ــي، حي ــد في المذهــب المالك ــى قواع ــه يقــوم عل ــر وجعل ــه أكث ــاطبي احتفــى ب َـام الشّّ إلا أن الأم�
ّـه: »والنّظّــر في مــآلات الأفعــال معــتبر مقصــود شــرعاً كانــت الأفعــال موافقــة أو  قــال فيــه رحمــه الل�
مخالفــة، وذلــك أن المجتهــد لا يحكــم علــى فعــل مــن الأفعــال الصّّــادرة عــن المكلفيــن بالإقــدام 
أو بالإحجــام إلا بعــد نظــره إلــى مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل، مشــروعاً لمصلحــة فيــه تســتجلب، أو 

.
لمفســدة تــدرأ«)))

وكلام الشّّــاطبي عــن هــذا الأصــل تنبيــه إلــى أهميتــه، ولا يمكــن اعتبــاره تعريــفاً جامعــا مانــعاً 
لــه؛ لذلــك حــاول العلمــاء حــده بتعاريــف؛ منهــا مــا ذكــره أبــو زهــرة حيــث قــال: »أن يأخــذ الفعــل 
َـذي آل إليــه الفعــل أم لا يقصــده، فــإذا  حكــماً يتفــق مــع مــا يــؤول إليــه، ســواء أكان يقصــد ذلــك ال�
كان الفعــل يــؤدي إلــى مطلــوب فهــو مطلــوب، وإن كان لا يــؤدي إلا إلــى شــر فهــو منهــي عنــه، حتــى 
ــدة  ــذا الأصــل: قاع ــاطبي ه ــا الشّّ ــام عليه ّـي أق ــد الت� ــن القواع ــروعاً«))). وم ــل مش ــو كان في الأص ل

الذّّرائــع، والحيــل، ومراعــاة الــخلاف، والاستحســان ))). 

فالأصــل في تشــريع الأحــكام مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار الإصلاح في معــاش الن�ّـاس ومعادهــم؛ 
كأن ينتهــي حكــم المنــع في شــرب الخمــر إلــى حفــظ العقــل، وحكــم الوجــوب في أداء الــزّّكاة إلــى 
التّّكافــل الاجتماعــي ))). فالحكــم الشّّــرعي إَنَّمــا وضــع لتحقيــق مصلحــة الإنســان، ولكــن الأحــكام 
وإن كانــت في الغالــب الأعــم تــؤول عنــد تطبيقهــا علــى واقــع الأفعــال إلى تحقيــق المصلحــة المبتغاة 
ــل  ــى تلــك المصلحــة المبتغــاة ب ــؤدي إل ــان قــد لا ت ــان وفي بعــض الأعي ــإن في بعــض الأحي منهــا، ف
قــد تــؤدي إلــى نقيضهــا مــن المفســدة، وذلــك لخصوصيــة تطــرأ علــى ذات تلــك الأعيــان أو علــى 
َـذي آل إليــه الفعــل عنــد جريانــه علــى  ظرفهــا. وفي هــذه الأحــوال لا بــد للفقيــه مــن مراعــاة المــآل ال�

))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ11، ص: 8.
))) الشاطبي، الموافقات، جـ 5، ص: 177.

)))أبو زهرة، أصول الفقه، ص:288
))) الشّّاطبي، الموافقات، جـ5، ص: 177

))) ينظــر: عبــد المجيــد النجــار، مــآلات الأفعــال وثرهــا في فقــه الأقليــات، المجلــة العلميــة للمجلــس الأوروبــي للإفتــاء 
 151/150 ص:   ،5/4 العــدد:  والبحــوث، 
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مقتضــى الحكــم، فيعــدل بــه إلــى حكــم آخــر يتحــرى المصلحــة ويتفــادى المفســدة ))).

ثانياً: الاحتكام إلى أصل ما جرى به العمل في الفقه المالكي

 يقصــد بـ»مــا جــرى بــه العمــل« في المذهــب المالكــي: »العــدول عــن القــول الرّّاجــح أو 
ــة أو مفســدة مدفوعــة،  ــى القــول الضّّعيــف في بعــض المســائل رعــياً لمصلحــة مجتلب المشــهور إل
ــه إلا مــن أوتي حــظاً مــن البصــر بمقاصــد  ــع ب ــع اجتهــادي لا يضطل أو عــرف جــار« ))). وهــو صني

الشّّــرع، والغــوص في فقــه الواقــع، وتحقيــق مناطــات الَتَّطبيــق ))).

ّـة،  َـذي ســبقت الإشــارة إليــه أن العــرف مــا تواطــأ عليــه عمــل العام� والفــرق بينــه وبيــن العــرف ال�
مــن غيــر اســتناد إلــى مــدرك، والث�ّـاني: حكــم القضــاة بالقــول وتواطؤهــم عليــه ))).

وهــو أصــل متأخــر عــن الأصــول الســابقة من حيث النشــأة والتطــور، إذ يذكــر قطب الرّّيســوني))) 
ســكوت المصــادر التّّاريخيــة عــن التّّاريــخ الدّّقيــق لبدايــة الأخــذ بــه، إلا أن مــا بيــن أيدينــا مــن وقائــع 
يســتفاد منهــا أن الأخــذ بــه كان جاريــا في القــرن الرّّابــع الهجــري، كمــا ثبــت عــن ابــن لبابــة القرطبــي، 
)تـــ 314هـــ( القاضــي، ومنــذر بــن ســعيد البلوطــي، )تـ355هـــ())) ولمــا أطــل القــرن الهجــري، صــار 
ــنة  ــى ألس ــرى عل ــهورة، فج ــتقرة المش ــول المس ــه الأص ــم ب ــا زاح ــيوع م ــوع والشّّ ــن اَلَّذي ــل م للعم

الفقهــاء، وطــار ذكــره في التّّأليــف.

ــا  ّـي تتبعه ــة، الت� ــرى النّقّلي ــول الأخ ــى الأص ــاف إل ّـة، ينض ــول المالكي� ــن أص ــد أصلاًً م ــذا يع ل
ــواه. ــاده وفت ــن اجته ــك م ــام مال ــاع الإم ــتنبطها أتب واس

المطلب الثّّالث: خصائص فقه النّّوازل في الغرب الإسلامي:

ــزات،  ــص والممي ــن الخصائ ــة م ــي بجمل ــرب الإسلام ّـة الغ ــد مالكي� ــي عن ــه النوازل ــز الفق يتمي
بعضهــا مســتمد مــن منهــج صاحــب المذهــب نفســه في جوابــه عــن أســئلة الســائلين والمســتفتيين، 

))) السابق، ص: 152/151. 
))) عمر الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي، ص: 342.

))) قطب الرّّيسوني، ما جرى به العمل في الفقه المالكي، مجلة العدل 43، ص: 21
))) السابق، ص: 23 

))) ينظر السابق: ص: 24
))) شهاب الدين أحمد بن محمد المقري، أزهار الرّّياض في أخبار القاضي عياض، جـ2، ص: 295.
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ورواده اَلَّذيــن أخــذوا مشــعل الاجتهــاد والفتــوى بعــده، وبعضهــا اكتســى الطّّابــع القطــري والمحلــي 
َـذي تأثــر بــه المفتــي وراعــاه في اجتهــاده وفتــواه، ويمكــن إجمــال أهــم هــذه  في الغــرب الإسلامــي ال�

الخصائــص والمميــزات في العــرض الآتي:

 الخاصيّّة الأولى: الواقعية

الواقعيــة خاصي�ّـة ارتبطــت بهــا نــوازل المالكي�ّـة منــذ عهــد التّّأســيس للمذهــب، فقــد كان الإمــام 
ــن الفــرات، وســأله عــن  ــه أســد ب ــة، لذلــك لمــا رحــل إلي مالــك لا يجيــب إلا عــن الأســئلة الواقعي
بعــض الأســئلة الت�ّـي لــم تنــزل، فمــا كان مــن مالــك رحمــه الّّلــه إلا أن قــال لــه: » هــذه  سلســلة بنــت 
ّـي أجــاب  ّـوازل الت� سلســلة، إن كان كــذا كان كــذا. إن أردت فعليــك بالعــراق« ))). لذلــك كانــت الن�
ــم  ــت في بيئته ــة نزل ــوازل حقيقي ّـاني ن ــث الث� ــيأتي في المبح ــا س ــي؛ كم ــرب الإسلام ــاء الغ ــا فقه عنه

ّـي ضخمــت الفقــه وعقدتــه. ــة الت� ومجتمعهــم، بعيــدة عــن الافتراضــات النّظّري

الخاصيّّة الثّّانية: الشّّمول والاستيعاب

يلاحــظ هــذه الخاصّّيــة علــى مســتوى الأصــول المحتكــم إليهــا؛ فهــي أصــول متعــددة، تــزاوج 
بيــن العقــل والَنَّقــل، وتتيــح للمجتهــد الانتقــال المــرن مــن أصــل إلــى آخــر -حســب طبيعــة الن�ّـوازل 
الفقهي�َـة- دون الجمــود علــى أصــل واحــد، كمــا هــو الشّّــأن في بعــض الاجتهــادات المعاصــرة، الت�ّـي 
اعتمــدت قاعــدة »ســد الذّّرائــع« وتوســعت فيهــا توســعاً أدى إلــى انتشــار فتــاوى الحظــر والتّّحريــم 
لأدنــى شــبهة، فتــم التّّضييــق علــى الخلــق في عــدد مــن المجــالات والأبــواب بحجــة ســد الذرائــع، 
ّـي كانــت ســتتحقق في عــدد مــن الأبــواب والمجــالات  وأغفلــت عــدد مــن المصالــح والمــآلات الت�

لــو بنــي الحكــم علــى قاعــدة فتــح الذّّرائــع ))). كـمـا ـهـو الـشـأن في المدرـسـة المالكيـّـة.

الخاصّّيــة الثّّالثــة: الطّّابــع المحلــي فهــي لا تبقــى ســابحة في الفقــه العــامّّ كمــا هــو الشّّــأن في كتــب 
ّـة، وإنّّمــا تتحــدد مســائلها في المــكان والزّّمــان والموضــوع، فهــي فتــاوى تعايــش أحــوال  الفقــه العام�
َـة ))). وقــد أدى  َـة والسياســَيَّة والاقتصادي� الن�ّـاس وتلامــس ظروفهــم ومشــاكلهم الدّّينيــة والاجتماعي�

))) عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي جـ3، ص: 292. 
ــة  ــا، مجل ــلمين بأوروب ــة للمس ــة الفقهي ــا في المنظوم ــة وأثره ــد المالكي ــة عن ــح الذريع ــدة فت ــوان، قاع ــق الك ــد الح ــر: عب ))) ينظ

المذهــب المالكــي، العــدد 24، ص: 13.14 
ّـد ســماعيّّ، موجّّهــات الفتــوى في الن�ّـوازل عنــد المالكي�ّـة، أعمــال الملتقــى الدولــي الســادس للمذهــب المالكــي:  ))) ينظــر: محم�

فقــه الن�ّـوازل في الغــرب الإسلامــي، ص: 73.
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هــذا الطّّابــع المحلــي في أحيــان كثيــرة إلــى اخــتلاف الحكــم في النّاّزلــة الواحــدة مــن مــكان إلــى آخــر، 
ومــن زمــان لآخــر، ومــن أنــاس لآخريــن، حســب مــا يقتضيــه المقــام. وهــذا مــا نلاحظــه في الن�ّـوازل 
الت�ّـي ســتأتي في المبحــث الث�ّـاني مــن هــذا البحــث؛ كمــا في نازلــة حكــم زواج الرّّجــل بمــن هــرب بهــا 

مــن النّسّــاء؟ وغيرهــا.

الخاصيّّة الرّّابعة: خاصّّية نوازل الأحكام

مـــن خصوصيـــة نـــوازل الغـــرب الإسلامـــي أيـــضاً إلـــى جانـــب الفتـــوى المعهـــودة الــــتّّي تتضمـــن 
ـــاك صنـــف  َــة -هن ـــة المفتـــي علـــى أســـئلة النـــاس -كمـــا هـــو الحـــال في ســـائر الأقطـــار الإسلامي� أجوب
ّــوازل يدعـــى »نـــوازل الأحـــكام«، خـــاصّّ بكبـــار شـــيوخ الفقـــه، والفتـــوى المستشـــارين؛  آخـــر مـــن الن�
لأَنَّ القضـــاء في هـــذه المنطقـــة الغربيـــة كان مبنـــياً علـــى خطـــة الشّّـــورى، حيـــث يعيـــن الخليفـــة أو 
ـــاوى ذات  ـــذه الفت ـــر. وه ـــاوراًً أو أكث ـــا مش ـــر فقيه ـــاة الحواض ـــن قض ـــاض م ـــب كل ق ـــى جان ـــر إل الأمي
صبغـــة قضائيـــة -بـــخلاف الأولـــى- فهـــي أقـــرب إلـــى مـــا يســـمى الآن بـ»مجموعـــات الاجتهـــاد 
القضائـــي« ))). وهـــذا الاجتهـــاد القضائـــي يصيـــر أصلاًً يحتكـــم إليـــه بعـــد ذلـــك في الاجتهـــاد 

تــاء. والإفـ

ــرب  ــة الغ ــل لمالكيّّ ــاد التنزي ــن اجته ــة م ــاذج تطبيقيََّ ــي: نم ــث الثّّان المبح
ــرة ــه الأس ــي فق الإسلام

ـــدى  ـــاّّ م ـــس جلي ـــي نتلم ـــرب الإسلام ّــة الغ ـــدى مالكي� ـــاء ل ّــوازل والإفت ـــب الن� ـــح كت ـــا نتصف عندم
التزامهـــم بالقواعـــد والمراحـــل، الت�ـّـي تمـــت الإشـــارة إليهـــا ســـابقاً، ســـواء في مرحلـــة تشـــخيص 
ـــة  ـــياقها، أو في مرحل ـــاتها وس ـــم ملابس ـــا، وفه ـــك عناصره ـــم وتفكي ـــزل في مجتمعه ّــي تن ـــوازل الت� الن
صناعـــة الفتـــوى وصياغتهـــا )التّّنزيـــل والتّّطبيـــق( وقـــد اخترت أن أقـــف في هـــذا الشّّـــق التّّطبيقـــي مـــع 
ـــة: ـــب الآتي ـــق المطال ـــك وف ـــي، وذل ـــد الصّّناع ـــك البع ـــا ذل ـــى فيه ـــي يتجل ـــاذج الّّت ـــن النّمّ ـــة م مجموع

المطلب الأول: مبدأ تشخيص النّاّزلة ومراعاة الأحوال والعوائد:

تُُعــد مرحلــة تشــخيص الَنَّازلــة ومراعــاة أحــوال المســتفتي وعــادات أهــل بلــده مــن المراحــل 
الأولــى والأساســية في صناعــة الفتــوى؛ ومــن تطبيقــات هــذا المبــدأ الأســاس لــدى علمائنــا في 

))) ينظر السابق: ص: 81 
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ــاع المــرأة مــن الســكنى مــع  ــا نجدهــم يفرقــون في حكــم امتن الغــرب الإسلامــي في فقــه الأســرة أنن
ــا، وذات  ــب فيه ــن لا يُُرغ ــة وم ــن المعتق ــا، وبي ــوب فيه ــريفة المرغ ــرأة الشّّ ــن الم ــزّّوج بي ــارب ال أق

ــعته. ــل وس ــزل الأص ــق من ــضاً ضي ــتحضرون أي ــا يس ــير، كم ــداق يس ص

فقــد ذكــر المهــدي الــوزاني جــاوب محمــد بــن أبــي القاســم السجلماســي في هــذه النازلــة، فقــال: 
»وســئل أيــضاً عــن نظيرتهــا، فأجــاب: الحمــد لله. المنصــوص لأهــل المذهــب أن للمــرأة الامتنــاع 

مــن الســكنى مــع أقــارب الــزّّوج، إلا أن تكــون وضيعــة، القــدر، أو ذات صــداق يســير.

والوضيعــة هــي الدّّنيــة، وقــد فســرت بالســوداء والمعتقــة ومــن لا يُُرغــب فيهــا، وصــداق المــرأة 
ّـذي تتــزوج بــه الشّّــريفة المرغــوب فيهــا في هــذه الــبلاد،  المذكــورة حولــه، وهــو ســتون مثقــالا، هــو ال�

فــدل ذلــك علــى أَنَّهــا ليســت داخلــة في الاســتثناء...

ففــي ســماع ابــن القاســم عــن مالــك: ليــس لــه أن يُُســكن امرأتــه مــع أبيــه وأمــه وأهلــه إذا شــكت 
الضّّــرر بذلــك، واســتثني ابــن الماجشــون وضيعــة القــدر وذات الصّّــداق اليســير مــع ســعة المنــزل.

وقــد ذكــر صاحــب النّاّزلــة -أعنــي والــد البنــت- أن المنــزل ضيــق، منــزل بيــن المــرأة والأهــل، 
شــديد القــرب مــن الآخــر، فــإن صــدق في ذلــك لــم تــجبر المــرأة علــى الســكنى معــه حتــى عنــد ابــن 

ّـه أعلــم« ))). الماجشــون، والل�

ـــر لهـــا ســـكنًاً مســـتقلاًً، ولا يلزمهـــا أن تســـكن  فرغـــم أن مـــن حـــق الزّّوجـــة علـــى زوجهـــا أن يوف
ـّـذي  مـــع عائلتـــه، وهـــو المشـــهور في المذهـــب المالكـــي؛ كمـــا نجـــد عنـــد خليـــل في مختصـــره ال�
ــم  ــارحه عليش: »لتضررها باطلاعهـ ــه« وقال شـ ــع أقاربـ ــكن مـ ــن أن تسـ ــاع مـ ــا الامتنـ ــال: »ولهـ قـ
ـــامّّ  ـــم الع ـــذا الحك ـــا«))). إلا أن ه ـــم به ـــت إضراره ـــم يثب ـــم وإن ل ـــد ستره عنه ـــا وما تري ـــى أحواله عل
يختلـــف مـــن حالـــة لأخـــرى، حســـب العـــرف والعـــادة والقرائـــن الت�ـّـي يســـأل عنهـــا المفتـــي قبـــل 

إصـــدار الحكـــم الخـــاصّّ في كل نازلـــة.

ّوازل الجديــدة الــكبرى )المعيــار الجديــد الجامــع المعــرب عــن فتــاوى المتأخريــن مــن علمــاء  ))) المهــدي الــوزاني، النـ�
.233-232 ص:  جـــ،3،  المغــرب( 

))) محمد بن أحمد بن محمد عليش، منج الجليل شرح مختصر خليل، جـ4 ، ص: 395. 
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المطلب الثّّاني: رجوعهم إلى فتاوى من سبقهم من الأئمة:

مــن منهــج علمــاء الغــرب الإسلامــي جــرياً على عــادة أسلافهــم، -كمــا ســبق-أنّّهم لا يخالفون 
ســلفهم فيمــا أفتــوا بــه مــن نــوازل توافــق مــا تــم طرحــه مــن جديــد للفتــوى والســؤال. وذلــك إذا كان 

الجــواب الســابق كافيــا ومناســبا للنازلــة الجديدة.

ــه أم  َـه ســئل العبــاس: »هــل للرجــل أن يتكلــم مــع أخــت زوجت ــه أن� فقــد أورد الــوزاني في نوازل
لا؟، فــإن بعــض الفقهــاء أبــاح ذلــك لمــن يملــك نفســه عــن الشّّــهوات، ومــن ليــس كذلــك فلا.

فأجــاب: وبعــد، فقــد صــرح الشّّــيخ زروق بــأن أخــت الزوجــة مــن الأجنبيــات، يحــرم منهــا مــا 
ّـه أعلــم« ))). حيــث بنــى جوابــه علــى جــواب الشّّــيخ زروق  يحــرم منهــن، وبالــغ في النّهّــي عنهــا، والل�

دون أن يضيــف شــيئاً في المســألة م�ِـن عنــده.

ّـي أوردهــا الــوزاني؛ كمــا في نازلــة مفادهــا: إذا  وهــذا المنهــج نجــده في العديــد مــن الن�ّـوازل، الت�
ّـكاح كان قــد انعقــد بيــن والــدي الزّّوجيــن بشــهادة عدليــن في رســم تاريخــه قبــل تاريــخ  ثبــت أن الن�

الرّّســم ال�ذَي بيــد والــد الزّّوجــة، وعلــى صــداق أقــل مــن الصّّــداق ال�ذَي في الرّّســم الأخيــر؟

ّـه ســيدي محمــد بــن أبــي القاســم السجلماســي، بــأن المعــول  والتــي أجــاب عنهــا أبــو عبــد الل�
عليــه هــو العقــد الأول، واســتدل فيهــا بمــا في المعيــار مــن أن ابــن أبــي زيــد ســئل عمــن طلــق امرأتــه 
ــهُُ،  ــاب: تََزََوّّجُُ ــا. فأج ــا فيه ــل به ــدة ودخ ــروط في الع ــد بش ــكاح جدي ــا بن ــمََّ تزوجه ــياً ث طلاقاً رجع
ــه  ــوازل البرزلــي، ونقل ّـاني. وقــال: ومثلــه في ن رجعــة ولا صــداق لهــا إلا الأول، ويرجــع عليهــا بالث�

ــاب))). الحط

فيلاحــظ في هــذه الأجوبــة مــدى ارتبــاط المفتــي بأجوبــة مــن ســبقه مــن العلمــاء، خاصــة علمــاء 
َـذي يُُســمى بالمفتــي المنتســب -علــى خلاف المفتــي غيــر المنتســب أو المســتقل-  مذهبــه، وهــذا ال�

ولــه أحــوال في مــدى ارتباطــه بأدلــة إمامــه وتقريراتــه، وقواعــده ))).

))) المهدي الوزاني، النّوّازل الجديدة الكبرى جـ3، ص 238.
))) الســابق، جـــ3، ص: 228، وقــول المؤلــف: » ومثلــه في نــوازل البرزلــي، ونقلــه الحطــاب« لا نــدري أيقصــد مســائل مشــابهة؟ 

أم مســألة موضــوع الدراســة بعينهــا، لأننــا نرجــع إلــى الحطــاب في مواهبــه فلــم نجــد المســألة المدروســة.
))) ينظر: ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي، ص: 1000 
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المطلب الثََّالث: اعتمادهم على فقه الموازنات:

ــى  ــم الأول ــة، لتقدي ــة والمتزاحم ــح المتعارض ــن المصال ــة بي ــات المفاضل ــه الموازن ــد بفق يقص
منـهـا، وـقـد تـكـون ـهـذه

الموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد، أو بيــن المصالــح فيمــا بينهــا، أو بيــن المفاســد في ذاتهــا، 
لتقديــم الأخــف منهــا ضــرراًً))). وهــي محطــة بــارزة مــن محطــات فقــه التّّنزيــل لــدى علمــاء الغــرب 

سـبق. مـا ـ مـي؛ كـ الإسلاـ

 ومــن تطبيقاتهــم النّاّزلــة الدّّالــة علــى تحكيمهــم لهــذا الأصــل مــا ورد في أجوبــة ســيدي محمــد 
بــن أبــي القاســم السجلماســي حيــن ســئل »عــن رجــل مــن أهــل الباديــة لــه زوجتــان في خيمــة، كل 
ــت  ــن طلب ــدى الزّّوجتي ــَمَّ إن إح ــوادي، ث ــل الب ــادة أه ــى ع ــة عل ــن الخيم ــة م ــا في ناحي ــدة منهم واح
العزلــة والانفــراد بخيمتهــا، وكلا الزّّوجتيــن صغيــرة يخشــى عليهــا مــن حــوادث الوقــت وعــوارض 
الفســاد، وذكــر الــزّّوج أن�َـه ليــس في القرابــة مــن يأمــن فيــه ويعمــر علــى الزّّوجــة الت�ّـي لــم يبــت عندهــا، 
ــدة  ــر المتأهليــن، هــل إذا كان الأمــر كمــا ذكــر تجــاب مري ــرا مــن الرعــاة غي ــدّّوار كثي وأن بمــراح ال

الانفــراد إلــى مــا طلبــت أم لا ؟

َـذي يظهــر في النّاّزلــة أن المــرأة لا تجــاب إلــى مــا طلبــت وإن كان  ّـه الموفــق-: ال�  فأجــاب: -والل�
عليهــا ضــرر في الجمــع مــع الضّّــرة في خيمــة واحــدة، فضــرر خــوف الفســاد أكثــر. ومــن المقــرر أن 

أخــف الضّّرريــن يرتكــب«))). 

فقد وازن الشّّيخ رحمه اللّّه بين ضرر جمع الضّّرة مع ضرتها في خيمة واحدة، وبين ضرر الفساد، 
وما ينتج عنه من انتهاك الأعراض، واختلاط الأنساب، وقرر أن يرتكب أخف الضّّررين.

المطلب الرّّابع: اعتمادهم على أصل اعتبار المآل:

َـذي اشــتهر باعتبــار هــذا الأصــل والاحتــكام إليــه، وذلــك ضمــن  ســبق أن الإمــام الشّّــاطبي هــو ال�
قواعــده المتعــددة )قاعــدة الذرائــع، والحيــل، ومراعــاة الــخلاف، والاستحســان( وفيمــا ســيأتي في 

هــذا المطلــب تعريــف بهــذه القواعــد وتطبيقاتهــا في فقــه الأســرة لــدى مالكي�ّـة الغــرب الإسلامــي.

))) ينظر: عبد اللّّه الكمالي، تأصيل فقه الموازنات، ص: 49.50.
))) المهدي الوزاني، النّوّازل الجديدة الكبرى، جـ3 ص: 230
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أولاًً: قاعدة الذّّرائع:

مفهوم القاعدة.1	

رائع في اللّّغة: الوسيلة. يقال: تذرع فلان بذريعة أي توسل، والجمع الذرائع ))). تعني الَذَّ

وسـد الذرائـع معنـاه عنـد الأصولييـن: » هـو منع كل ما يتوصل به إلى الشّّـرع الممنوع المشـتمل 
علـى مفسـدة أو مضـرة« ))). فتكون وسـيلة المحـرم محرمة، كما أَنَّ وسـيلة الواجب واجبة.

وتــشترك المدرســة المالكي�ّـة مــع غيرهــا في تحكيــم »قاعــدة الذّّرائــع« لكــن اَلَّذي يجــب توضيحه 
هنــا تحصيــناً للفتــوى الشّّــرعَيَّة مــن بعــض الاجتهــادات الت�ّـي قــد تنتهــي بنتيجــة غيــر موفقــة هــو: أن 
أصــل الذرائــع في المدرســة المالكي�ّـة يتفــرع إلــى قاعدتيــن اثنتيــن، ألا وهمــا: قاعــدة »ســد الذّّرائــع«، 

وقاعــدة »فتــح الذّّرائــع«.

ــا،  ــب فتحه ــدها يج ــب س ــا يج ــة كم ــم أن الذّّريع ــرافي: »واعل ــام الق ــوم الإم ــك يق ــان ذل  وفي بي
ــيلة  ــة، فوس ــرم محرم ــيلة المح ــا أن وس ــيلة، فكم ــي الوس ــة ه ــإن الذّّريع ــاح، ف ــدب ويب ــره وين ويك

الواجــب واجبــة« ))).

ويقــول في موضــع آخــر: »فليــس  ســد  الذرائــع خاصــا بمالــك - رحمــه الله - بــل قــال بهــا هــو 
أكثــر مــن غيــره وأصــل ســدها مجمــع عليــه« ))).

غيــر أَنَّ النّاّظــر في بعــض الفتــاوى المعاصــرة يــرى أن الغالــب عنــد دراســة قاعــدة الذّّرائــع هــو 
التركيــز علــى أحــد فرعيهــا وهــي )قاعــدة ســد الذّّرائــع( حتــى لا يــكاد يفهــم عنــد إطلاق الحديــث 
ــوث  ــات والبح ــراًً في الدّّراس ــحاً كبي ــظ ش ــرى فنلح ــدة الأخ َـا القاع ــرع. أم� ــذا الف ــع إلا ه في الذّّرائ

صـرة. المعاـ

ــمع في  ــبهة، فلا نس ــى ش ــم لأدن ــر والتّّحري ــاوى الحظ ــار فت ــج انتش ــذا المنه ــج ه ــن نتائ وكان م
كثيــر مــن المســائل المباحــة إلا عــدم التّّجويــز؛ فتــم التّّضييــق علــى الخلــق في عــدد مــن المجــالات 
ّـي كانــت ســتتحقق في  والأبــواب بحجــة ســد الذّّرائــع، وأغفلــت عــدد مــن المصالــح والمــآلات الت�

))) ابن منظور، لسان العرب، )كتاب العين، فصل الذّّال( جـ8، : 96
))) وهبة الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، ص: 108 

))) القرافي، الفروق، جـ2، ص: 63. 
))) السابق، جـ2، ص:33.
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عــدد مــن الأبــواب والمجــالات لــو بنــي الحكــم علــى قاعــدة فتــح الذّّرائــع ))).

من تطبيقات قاعدة الذرائع في مجال الأسرة.2	

ــا أورده  ــزّّواج؛ م مــن تطبيقــات علمــاء الغــرب الإسلامــي لهــذا الأصــل في مجــال الأســرة وال
المهــدي الــوزاني مــن ســؤال موجــه إلــى الفقيــه أبــي العبــاس أحمــد بــن الفقيــه ســيدي الحســن بــن 

عرضــون الزّّجلــي عــن حكــم زواج الرّّجــل بمــن هــرب بهــا مــن النّّســاء؟

فأجــاب: »فالواجــب أن نجتهــد في ســد هــذه الذّّرائــع، وهــي هــروب النّسّــاء مــع الرجــال، ولهــذا 
ــن  ــى م ــة عل ــم للهارب ــد التّّحري ــبلاد بتأيي ــذه ال ــوى في ه ــلف الفت ــن س ــاء مم ــاء الصّّلح ــار العلم اخت
هــرب بهــا وإن كان خلاف المشــهور، ســدا لذريعــة الفســاد والمفســدين، وقــد قــال الخليفــة الإمــام 
الصّّالــح الســيد عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي الّّلــه عنــه: تحــدث للنــاس أقضيــة بقــدر مــا أحدثــوا مــن 
الفجــور. ولا يوجــد أعظــم مــن هــذه الفاحشــة، فلــو لــم يكــن نــص لعلمــاء المذهــب المالكــي في 
تحســيم هــذه المفســدة ووجدنــا فيهــا قــولًاً خارجــياً يقتضــي تحســيم مادتهــا، لتعيــن علينــا أن نرتكبــه 
في قطــع هــذه المفســدة وتحســيم مادتهــا، ولــم يــزل القضــاة وأهــل الفتــوى يختــارون الفتــوى بقــول 

شــاذ ويحكمــون بــه لدليــل ظهــر لهــم في ترجيحــه« ))).

فرغــم أن المســألة فيهــا قــولان مشــهوران في المذهــب: الأول بالتحريــم، نقلــه ابــن الماجشــون 
ــوى في  ــل والفت ــه العم ــم، وب ــن القاس ــول اب ــو ق ــم وه ــدم التّّحري ّـاني ع ــك، والث� ــاب مال ــن أصح ع
المذهــب ))). إلا أن الفقيــه أبــا العبــاس أحمــد اختــار القــول الأول، لأن النــكاح لا يكــون إلا بولــي، 
عنــد مالــك، وقيــل إنــه شــرط في الصحــة في روايــة لأشــهب عنــه )))، ســداًً للذريعــة وقطــعاً للمفســدة.

ثانيا: قاعدة الحيل

مفهوم القاعدة:.1	

الحيلــة لغــة: »الحــذق وجــودة النّظّــر والقــدرة علــى دقــة التّّصــرف«))). وهــي اســم مــن 

ــة  ــا، مجل ــلمين بأوروب ــة للمس ــة الفقهي ــا في المنظوم ــة وأثره ــد المالكي ــة عن ــح الذريع ــد فت ــوان، قاع ــق الك ــد الح ــر: عب ))) ينظ
المذهــب المالكــي، العــدد 24، ص: 13.14 

))) المهدي الوزاني، النّوّازل الجديدة الكبرى، جـ3، ص: 287
))) السابق، جـ 3، ص: 284 

))) ينظر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، جـ3، ص: 36.
))) ابن منظور، لسان العرب، )كتاب اللام، فصل الحاء( جـ11، ص: 185.
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ّـا الحيــل عنــد الأصولييــن  ّـذي يــدل علــى تحــول المــرء عمــا يكرهــه إلــى مــا يحبــه ))). أم� الاحتيــال، ال�
ــل: ــن الحي ــن م ــن نوعي ــون بي ــم يفرق ــا نجده فإنن

ّـوع الأول: تقديـــم عمـــل ظاهـــر الجـــواز لإبطـــال حكـــم شـــرعي وتحويلـــه في الظاهـــر إلـــى  النـ�
حكـــم آخـــر))).

ّـوع هــو إســقاط الواجــب أو تقليلــه، أو التّّحيــل في قلــب الأحــكام  فقصــد المكلــف في هــذا الن�
الثّّابتــة شــرعاً إلــى أحــكام أخــر... قــال الشّّــاطبي: » فــإذا تســبب المكلــف في إســقاط ذلــك الوجــوب 
عــن نفســه، أو في إباحــة ذلــك المحــرم عليــه بوجــه مــن وجــوه التّّســبب حتــى يصيــر ذلــك الواجــب 
غيــر واجــب في الظاهــر، أو المحــرم حلالًاً في الظاهــر أيــضاً، فهذا التّّســبب يســمى حيلــة وتحيلا«))). 
َـذي يعــد مــن الحيــل  وقــد أطــال الإمــام الشّّــاطبي النّفّــس في الاســتدلال لهــذا الن�ّـوع في الموافقــات؛ ال�

غيــر المشــروعة في الدّّيــن ))).

ــه أو بإيجــاد وســائله، فهــذا ليــس  ّـاني: السّّــعي إلــى عمــل مــأذون بصــورة غيــر صورت ّـوع ال�ث الن�
تحــيلاًً ولكنــه يســمى تدبيــراًً، أو حــرصاً، أو ورعاً ))). وقــد أورد ابــن عاشــور بعــض الأدلــة الدّّالــة 
علــى مــن يســعى إلــى تحقيــق هــذا الهــدف وقــال معلقــا عنهــا: »فالمــراد  بالتّّحي�ـّل إذا أطلــق في 

ــابق ــف الس ــد التّّعري ــه«))). يقص رتُُ بتعريف ــَدَّ َـذي ص ــو ال� ــريعة ه ــل الشّّ ــطلاح أه اص

من تطبيقات قاعدة الحيل في مجال الأسرة.2	

ــال رحمــه  ــن ق ــاطبي في الموافقــات حي ــه الشّّ ــل ب ــا مث ــه الأســرة م مــن تطبيقــات القاعــدة في فق
ــح  ّـه في زوجيتهمــا، فأبي ــا مــن أن لا يقيمــا حــدود الل� ــة شــرعت للزوجــة هرب ــه أن الفدي ّـه: »ومثل الل�
للمــرأة أن تــشتري عصمتهــا مــن الــزّّوج عــن طيــب نفــس منهــا، خــوفاً مــن الوقــوع في المحظــور؛ 
ــو  ــان، وه ــريح بإحس ــو التّّس ــا، وه ــن زوجه ــا وبي ــال بينه ــصلاح الح ــباً ل ــا طل ــا له ــت م ــذه بذل فه
مقصــد شــرعي مطابــق للمصلحــة، لا فســاد فيــه حــالًاً ولا مــآلًاً، فــإذا أضــر بهــا لتفتــدي منــه؛ فقــد 

))) ينظر: الجرجاني، التّّعريفات، ص:94  
))) الشّّاطبي، الموافقات، جـ5، ص: 187 

))) السابق، جـ3، ص: 107. 
))) السابق، جـ3، ص: 109. 

))) ابن عاشور، مقاصد الشّّريعة الإسلامية، ص: 120. 
))) السابق، ص: 121. 
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ــى الفــراق  ــى الوصــول إل ــر موجــب، مــع القــدرة عل ــن أضــر بهــا لغي ــر المشــروع حي عمــل هــو بغي
ــمْْ  ــلُُّ لََُكُ وفٍٍ أََوْْ تََسْْــِرِيحٌٌ ِبِإِحِْْسََــانٍٍ وََالَا يََِحِ ُرُْ مــن غيــر إضــرار«))). وأصلــه قولــه تعالــى: ﴿فََإِمِْْسََــاكٌٌ مََِبِع�
ودََ اللَّهِِ  ــُدُ ــا ُحُ يمََ مُْْ أََالَّا ِقُِيُ فِْْخِت� َـإِنِْْ  ودََ اللَّهِِ ف� ــُدُ ــا ُحُ يمََ َـا أََالَّا ِقُِيُ ــيْْئًًا الَّاِإِ أََنْْ يََخََاف� ــنََّ شََ وُهُ ــا آتََيُْْمُُتُ مََِّمِ وا  ــُذُ أََنْْ تََأُْْخُ
ُمُُ  ودََ اللَّهِِ فََُأُولََئ�ِـكََ ه� ــُدُ دَََّ ُحُ نَْْ يََتََع� َـا وََم� وه� وُدُ اللَّهِِ فََالَا تََعْْتََُدُ ــُدُ ْـكََ ُحُ دَََتْْ ب�ِهِِ ل�ِتِ َـا افْْت� َـا ِفِيم� م�ِهِ َـاحََ عََلََيْْ ن�ُجُ فََالَا 

ــرة: 229[. ــورة البق ــونََ﴾ ]س الظََّاُمُِلِ

المقصد  السّّامية: السعي إلى تحقيق  التّّطبيقي للقاعدة أن من معانيها  النّمّوذج  فيفهم من هذا 
إلحاق  أو  الشّّرعي  الواجب  التّّحايل على  الغرض هو  أن يكون  المآل، دون  أو  الحال  الشّّرعي في 
قال  ثَمَّ  الأسباب  لهذه  الممنوعة  الذّّرائع  قسم  في  الشّّاطبي  أورده  النّمّوذج  وهذا  بالآخر،  الضّّرر 
بعدها: »فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلاًً شرعيا، ولا تناقض مصلحة شهد الشّّرع باعتبارها؛ فغير 

داخلة في النّهّي ولا هي باطلة، ومرجع الأمر فيها إلى أَنَّها على ثلاثة أقسام«))).

ــن(، والمشــروعة  ــن والمرائي ــل المنافقي ــة، )كحي ــل الباطل ــة أورد الحي وفي هــذه الأقســام الثّّلاث
)كالنّطّــق بكلمــة الكفــر(، والن�ّـوع الثّّالــث اعــتبره محــل الإشــكال والغمــوض، اضطربــت فيــه أنظــار 

َـه لــم يتبيــن فيــه بدليــل واضــح قطعــي لحاقــه بالقســم الأول أو الثــاني. النّظّــار مــن جهــة أن�

ــل  َـذي تحي ــل ال� ــكاح المحل ــرة: ن ــه الأس ــائل فق ــن مس ــم م ــذا القس ــاطبي في ه ــا أورده الشّّ ومم
إَن  ّـه تبــارك وتعالــى: ﴿ف� إلــى رجــوع الزّّوجــة إلــى مطلقهــا الأول، بحيلــة توافــق في الظاهــر قــول الل�
ِـن بََعــد حََتــى تََنِكِــح زََوجــا غََيــره﴾ ســورة البقــرة:223؛ وقولــه عليــه الــصّّلاة  َـه م� ــل ل� َـا فََلا تِحِ طََلقََه�
ــر أن  ّـه: »ظاه ــه الل� ــال رحم ــث ق ــيلتك« )))، حي ــذوق عس ــيلته وي ــي عس ــى تذوق ــسلام: »لا، حت وال
المقصــود في الن�ّـكاح الث�ّـاني ذوق العســيلة، وقــد صــح في المحلــل، ولــو كان قصــد التّّحيــل معــتبرا في 
فســاد هــذا النــكاح لبينــه عليــه الــصّّلاة والــسلام، ولأن كونــه حيلــة لا يمنعــه، وإلا لــزم ذلــك في كل 
حيلــة؛ كالنّطّــق بكلمــة الكفــر للإكــراه، وســائر مــا يدخــل تحــت القســم الجائــز باتفــاق، فــإذا ثبــت 

هــذا وكان موافقــا للمنقــول؛ دل علــى صحــة موافقتــه لقصــد الشّّــارع«))).

))) الشّّاطبي، الموافقات، جـ3، ص: 123.

))) الشّّاطبي، الموافقات، جـ3، ص: 124.
))) الحديث روته عائشة، صحيح البخاري، كتاب المكاتب، باب شهادة المختبي، رقم الحديث: 2639، جـ3، ص: 168.

))) الشّّاطبي، الموافقات، جـ3، ص: 126. 
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ثالثا: قاعدة مراعاة الخلاف

مفهوم مراعاة الخلاف.1	

المراعــاة لغــة: المناظــرة، والمراقبــة والملاحظــة والتّّأمــل. يقــال:  راعيــت  فلانــا مراعــاة ورعــاء 
إذا راقبتــه وتأملــت فعلــه ))).

ّـا الاخــتلاف والمخالفــة: فــأ ن  يأْْخــذ كلُُّ واحــد طريــقاً غيــر طريــق الآخــر فى حالــه أََو فعلــه.  أم�
والــخلاف أََعــمّّ مــن الضّّــدّّ، لأََنَّ كَلَّ ضدّّيــن مختلفــان وليــس كلّّ مختلفيــن ضدّّيــن ))).

ــلٍٍ في لازِِم  ــال دلي ــه: »إعمََ ــة بقول ــن عرف ــه اب ــد عرف ــن فق ــد الأصوليي ــخلاف عن ــاة ال ــا مراع أَمَّ
ـذِِّي أعمََــل في نقيضــه دليــل آخــر«))). ِه ال� مََدلُُولـ�

ويقــول الــولاتي: »هــو إعمــالُُ المجتهــد لدليــلِِ خصمــه -أي: المجتهــد المخالــف لــه- في لازم 
َـل في عكســه دلــيالًا آخــر« ))). َـذي أعم� مدلول�ِـه ال�

فيســتفاد مــن التّّعريفيــن أن مراعــاة الــخلاف لا يكــون في المســائل المتفــق عليهــا، وإَنَّمــا مــورده 
هــو مواطــن الاخــتلاف، فيعطــى للمســألة حكــم مــا يقتضيــه دليــل المخالــف أو بعــض حكمــه. وهــذا 
ّـه: »فمــا معنــى مراعــاة الــخلاف المذكــورة  هــو المســتفاد مــن كلام الشّّــاطبي حيــث يقــول رحمــه الل�
في المذهــب المالكــي؟ فــإن الظاهــر فيهــا أَنَّهــا اعتبــار للــخلاف؛ فلذلــك نجد المســائل المتفــق عليها 
لا يراعــى فيهــا غيــر دليلهــا، فــإن كانــت مختلفــا فيهــا؛ روعــي فيهــا قــول المخالــف، وإن كان علــى 
خلاف الدّّليــل الرّّاجــح عنــد المالكــي« ))). ويقــول أيــضاً: » فاعلــم أن المســألة قــد أشــكلت علــى 
ــه ظاهــر؛  ــه قــال: »الــخلاف لا يكــون حجــة في الشّّــريعة«، ومــا قال ــد البر؛ فإن طائفــة، منهــم ابــن عب
فــإن دليلــي القوليــن لا بــد أن يكونــا متعارضيــن، كل واحــد منهمــا  يقتضــي  ضــد مــا يقتضيــه الآخــر، 
وإعطــاء كل واحــد منهمــا مــا يقتضيــه الآخــر أو بعــض مــا يقتضيــه هــو معنــى مراعــاة الــخلاف« ))).

فبنــاء علــى مــا ســبق يكــون مجــال مراعــاة الــخلاف هــو مــورد الاخــتلاف، وقــد نقــل الأتبــاع أن 

))) ابن منظور، لسان العرب، )حرف العين، فصل الرّّاء( جـ14، ص: 328.  
))) الفيروزابادي، بصائر ذوي التّّمييز في لطائف الكتاب العزيز، جـ2، ص: 562.

))) الرّّصاع، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، ص:177
))) محمد يحيى الولاتي، إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، ص:192.

))) الشّّاطبي، الموافقات، جـ5، ص: 106 
))) السابق، جـ5، ص: 107 
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ّـه لا يحتكــم إلــى هــذا الأصــل إلا في الدّّليــل القــوي. قــال ابــن خويــز منــداد  الإمــام مالــك رحمــه الل�
ُـه، وأن مََالــكاً كََان يراعــي مــن  َـوي دََليل� َـا ق� َـب ت�َـدل عََلــى أن المشــهُُور م� ّـه: »مََســائلُُ المذه� رحمــه الل�

َـوي دََلُُيلــه«))). َـا ق� الــخلاف م�

ثانيا: من تطبيقات مراعاة الخلاف في مجال الأسرة

مــن ذلــك: أن يتــزوج مالكــي زواجــا فاســداًً علــى مذهبــه، صحيــحاً عنــد غيــره، ثــم يطلــق ثلاثاً، 
فــإن ابــن القاســم يلزمــه الــثلاث مراعاة للقــول بصحتــه ))).

ًـام الشّّــاطبي لهــذا الأصــل: اســتحقاق الإرث بيــن الزّّوجيــن  ومــن التّّطبيقــات الت�ّـي مثــل بهــا الأم�
َـه  ّـه: »ألا تراهــم يقولــون: كل نــكاح فاســد اختلــف فيــه فأن� في الن�ّـكاح الفاســد حيــث قــال رحمــه الل�

يثبــت بــه الميــراث«))).

ــخ،  ــدم الفس ــل بع ــم القائ ــل مخالفه ــوا دلي ــم أعمل ــك، لكنه ــراث في ذل َـه لا مي ــم أن� فلازم دليله
ــن. ــن الزّّوجي ــراث بي ــوت المي ــه ثب ولازم

رابعاً: قاعدة الاستحسان

مفهوم الاستحسان.1	
الحُُسن لغة ضد القبح، والاستحسان ضد الاستقباح))).

واصــطلاحاً: نقــل الشّّــاطبي عــن ابــن العربــي أن الاستحســان هــو » إيثــار تــرك مقتضــى الدّّليــل 
علــى طريــق الاســتثناء والتّّرخــص، لمعارضــة مــا يعــارض بــه في بعــض مقتضياتــه. وقسّّــمه أقســاماً 
عــدّّ منهــا أربعــة أقســام، وهــي تــرك الدّّليــل للعــرف، وتركــه للمصلحــة، وتركــه لليســير، وتركــه لرفــع 

المشــقّّة، وإيثــار التّّوســعة«))).
ــد  ــه عن ــي مــن أهــل المذهــب بأن ــن العرب ــر اب ــال بعــد هــذا التعريــف والتقســيم: »وحــدّّه غي وق

ّـي«))). ّـاس كل� ــة قي� ــة في مقابل ــة جزئي ــتعمال مصلح ــك: اس مال

))) الولاتي، إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، ص: 188.
))) السابق، ص: 58

))) الشّّاطبي، الموافقات، جـ5، ص: 106.
))) ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص: 254، ابن منظور، لسان لعرب، )حرف الجيم، فصل القاف( جـ2، ص: 552

))) الشّّاطبي، الاعتصام، جـ2، ص: 638
))) نفسه، جـ2، ص: 639 5
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ثانيا: من تطبيقات قاعدة الاستحسان في مجال الأسرة.2	

مـــن ذلـــك مـــا أجـــاب بـــه الشّّـــاطبي -رحمـــه اللّّه-عـــن اســـتحقاق الزّّوجـــة متـــاع البيـــت بعـــد 
َــذي تـــزوج امـــرأة علـــى غيـــر نحلـــة، وقـــال أنـــا أجهـــز عليهـــا بيـــت بنائهـــا، وتـــوفي ولـــم  وفـــاة الـــزّّوج ال�
ـــأن  ّــه ب ـــه الل� ـــاب رحم ـــث أج ـــور؟ حي ـــاع المذك ـــن المت ـــيئا م ـــا ش ـــى إعطائه ـــدل عل ـــا ي ـــة م ـــت ببين يثب
المتـــاع بـــاق علـــى ملكـــه إلـــى المـــوت فيقـــع فيـــه الميـــراث بيـــن الورثـــة، ولا حجـــة في حوزهـــا لذلـــك 

ـــن. ـــن الزوجي ـــه بي ـــادة في مثل ـــو الع ـــك ه ـــه؛ لأن ذل ـــا في ـــورة، ولا تصرفه ـــدة المذك الم

وقال: »فإن احتج محتج بأن أهل الوثائق قالوا في الثوب يكسوه الرجل زوجته فتلبسه وتمتهنه 
عاماً أو أقل: إَنَّها قد ملكته فلا يرجع به عليها عند الَطَّلاق ولا يأخذه منها، فلا حجة فيه على مثل 
النّاّزلة لأن ذلك إنّّما قيل في نحو الثّّوب استحساناً على غير قياس، لأَنَّ الأصل أن يكسوها فقط لا 

أن يملكها، كما عليه أن يسكنها وليس عليه أن يملكها المسكن «))).

المطلب الخامس: الاحتكام إلى أصل ما جرى به العمل في الفقه المالكي

في  إليه  احتكامهم  الأسرة  قضايا  في  العمل  به  جرى  لما  الإسلامي  الغرب  فقهاء  تطبيقات  من 
حكم النّظّر إلى عورة المرأة. فالمشهور في مذهب مالك أن المرأة تصدق في داء فرجها وبكارتها إذا 
ادعي الزّّوج أن بفرجها داء أو أنّّها ثيب، وهو قول أصحاب مالك، وعليه عول خليل في مختصره 
حين قال: » ولا  ينظرها النّسّاء«))). قال الدّّسوقي في حاشيته: »ومنعوها النّسّاء )أي رؤية العورة( عند 

اختلاف الزّّوجين في عيوب  الفرج وجعلوا المرأة مصدقة ولا ينظرها النّسّاء« ))).

 إلا أن�ّـه جــرى عنــد متأخــري المالكي�ّـة جــواز النّظّــر معلليــن ذلــك بــأن المــرأة تتهــم أن تدفــع عــن 
نفســها فتصبــح الشّّــهادة بذلــك ضــرورة لتعلــق حــق الغيــر بهــا ))).

ومثــل النّسّــاء في هــذا الرّّجــل في فرجــه بلا فــارق بينهمــا. هــذا مــا جــرى بــه العمــل عنــد 
وجيــن تمتحــن عنــد الطّّبيــب، ولا حــرج في كشــف العــورة  َـا اليــوم، فــإن عيــوب الَزَّ المتأخريــن، أم�

بقــدر الحاجــة للــعلاج أو الشّّــهادة علــى الغيــب ))).

))) الشاطبي، فتاوى الإمام الشّّاطبي، ص: 141 
))) خليل بن إسحاق، مختصر خليل، ص: 103.

))) محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشّّرح الكبير، جـ4، ص: 186.
))) عمر الجيدي، العرف والعمل، في المذهب المالكي، ص: 435 

))) قطب الرّّيسوني، ما جرى به العمل في الفقه المالكي، مجلة العدل 43، ص: 39.  
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خاتمة
بعــد هــذه الجولــة مــن البحــث الت�ّـي اســتحضر فيهــا الباحــث معالــم اجتهــاد التنزيــل عنــد مالكيــة 
الغــرب الإسلامــي، وجملــة مــن النــوازل التــي تترجــم تلــك المعالــم والقواعــد، نخلــص إلــى جملــة 

مــن الاســتنتاجات الت�ّـي نذكــر منهــا الآتي:

أن اجتهــاد التنزيــل عنــد مالكيــة الغــرب الإســامي متميــز في صناعــة الفتــوى بخصائــص  -
ــة  ــي تســتدعي الإحاطــة بظــروف الناّزل ــة التّشــخص التّ ــدءاً مــن عملي وقواعــد متُعــددة، ب
ــذي يقتضــي  وســياقها المتعلــق بالزّمــان والمــكان والأعراف...مــرورا بالاســتدلال لهــا الَّ
الإحاطــة بأدلــة المذهــب وفروعــه، وفقــه النـّـص... وصــولًا إلــى مرحلــة التّنزيــل والتّطبيــق 
ــات،  ــل والمناط ــه العل ــل فق ــد مث ــن القواع ــة م ــتحضار مجموع ــي اس ــذي يقتض ــص الَّ للن
وفقــه الموازنــة، ومقاصــد الشّــريعة...وهذا كلــه مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تحصيــن الفتــوى 
الشّــرعيَّة إذا مــا اســتفاد منهــا المفتــي في عصرنــا الحاضــر، أو بالأحــرى المجاميــع الفقهيَّــة 

التــي تعنــى بالفتــوى والاجتهــاد.
ــه  - ــص جعلت ــن الخصائ ــة م ــز بجمل ــامي يتمي ــرب الإس ــة الغ ــد مالكيّ ــوازل عن ــه النّ أن فق

الفتــوى،  إليهــا في  المحتكــم  القواعــد  فالواقعيــة، وســعة  الفتــوى؛  متميــزاً في صناعــة 
ومســائله المطروحــة... كل ذلــك جعــل هــذا الفقــه يكتســي الطّابــع القطــري والمحلــي في 

ــواه. ــاده وفت ــاه في اجته ــي وراع ــه المفت ــر ب ــذي تأث ــامي الَّ ــرب الإس الغ
ــوان معــدودة، كمــا نشــاهد الآن في تلــك الفتــوى المرســلة عــر  - أن الفتــوى لا تكــون في ث

ــة وشــبكات التّواصــل الاجتماعــي، بــل هــي صناعــة تســتدعي المــرور  القنــوات الفضائي
بمجموعــة مــن المحطــات المهمــة، والعمليــات التّــي قــد تكــون معقــدة في الفهــم والتّزيــل 

الســليمين.

ومــن التّّوصيــات الت�ّـي نختــم بهــا هــذا البحــث: أن قواعــد اجتهــاد التنزيــل لــدى مالكي�ّـة الغــرب 
ــة لمواصلــة  ــون فكــرة أولي ــو لا يعــدو أن يك ــث؛ فه ــتوعبها هــذا البح ــن أن يس ــي لا يمك الإسلام
ــة  ــة صلب ــون أرضي ــي، لتك ــرب الإسلام ّـة الغ ــوازل مالكي� ــن خلال ن ــد م ــذه القواع ــد ه ــوار رص مش
ــلبي في  ــكل س ــر بش ــد تؤث ّـي ق ــة الت� ــياقاتها المختلف ــن س ــرة م ــرعَيَّة المعاص ــوى الشّّ ــن الفت في تحصي

ــا. صناعته
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